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ملخص 
  الموارد المائية هي أساس بناء اقتصاد زراعي عصري ومستدام في جميع دول العالم  وفي الجزائر خاصة، أين ظلّ شحّ هذه الموارد مسمراً لاعتبارات عديدة، ممّ يتطلب وجود قاعدة توريد مائية كافية، وهذا ما يستدعي بالضرورة ترشيد استخدامها، وذلك لتحقيق الوفرة المائية من جهة وإرساء قواعد تنمية مستدامة قوامها الأمن الغذائي من جهة أخرى. لكن الاكتفاء الغذائي لن يتحقق إلا في ظل وجود تنمية زراعية مستدامة تراعي استخدام الموارد المائية المتوفرة. 
إن تذبذب توفر المياه في الزمان والمكان والتأثير المتزايد لفترات الجفاف والفيضانات، قابله ضغط متزايد على الطلب من الماء ومحدودية الموارد المائية، زد على ذلك كثرة الإستيراد لأهم السلع الزراعية التي تمثل الدعامة الأساسية للتغذية في الأسرة الجزائرية، هي بمثابة عوامل فرضت وضع إستراتيجية لتنمية الموارد المائية وترشيدها. لذلك يجب انتهاج سياسات مائية لاستثمارات الموارد المائية المتاحة. وهو ما سنتناوله في هذه الورقة البحثية.
الكلمات الدالة
الأمن المائي، الأمن الغذائي، ترشيد المياه، السقي الزراعي
Les ressources en eaux représenter la base d'une économie agricole moderne et durable dans tous les pays du monde et particulièrement en Algérie, où la pénurie de ces ressources dues à plusieurs considérations, où nécessite l'existence d'une provision suffisante des eaux, ce qui exige nécessairement l'utilisation rationnelle pour assurer l'abondance des eaux d'une part et d'autre part établissez les règles de développement durable de la sécurité alimentaire. Mais cette dernière sera réalisée seulement en présence du développement agricole durable qui prend en compte l'utilisation de ressources en eaux disponibles d'une façon rationnelle.

la fluctuation des eaux dans le temps et les endroits cultivant les périodes d'influence de sécheresse et inondations, compensées par une pression croissante sur la demande des ressources en eaux limitées, de plus les importations des produits agroalimentaires nécessaires pour les ménages en Algérie, tout consistent des facteurs imposés de mettre une stratégie de développement des ressources en eaux et les rationaliser et ceci quand va l'étudier dans cette feuille de recherche.

les mots-clés
rationalisation des eaux, sécurité des eaux, sécurité alimentaire, l'irrigation agricole
1.مدخل للأمن المائي و الأمن الغذائي والعلاقة بينهما
1.1. مفهوم الأمن المائي:
   شاﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ الأخيرة ﻓﻲ ﺍﻟﻭطن ﺍﻟﻌﺭبي استخدﺍﻡ مصطلحات ﻋﺩيدﺓ كـﺎﻷمن الغذائي، ﻭﺍﻷمن ﺍﻟﻘﻭمي، ﻭﺍﻷمن ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ....، ﻭﺫﻟﻙ للدلالة ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ المسائل، ﻭﻓﻲ مرحلة تالية دخل الاستخدام أيضا مصطلح ﺍﻷمن المائي ﻟﻴﺅكد ذاته خاصة ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ أحد ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ يمكن ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺃﻥ تستمر من ﺩﻭنه، ﻓﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻻ ثمر ﻭﻻ حياة، ﻭﻻ صناعة ﻭﻻ تقنية،..... بل ﻻ تنمية مستمرﺓ ﺩﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ تبدو لبعضهم باﻗﻴﺔ مستمرﺓ، ﻭﺃﻥ ﻻ خوف من نقصانها.
   ﻭﺍﻷمن المائي يعني ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ المائية ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻭاستخدﺍمها بالشكل ﺍﻷﻓﻀل ﻭﻋـﺩﻡ تلويثها وترشيد استخدﺍمها ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻭﺍﻟﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ بكل ﺍﻟﺴﺒل ﻟﻠﺒﺤﺙ عن مصـﺎﺩﺭ المياه الصالحة.
    يعرّف الأمن المائي بأنه:« تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه بصفة مستدامة وفق المعدلات المتعارف عليها(*)» 
، وهناك من نظر إلى مفهوم الأمن المائي على أنه:« وضعية مستقرة لموراد المياه يمكن الاطمئنان إليها، حيث يستجيب فيها عرض المياه للطلب عليها». 
والبعض الآخر عرفه بأنه: « الكفاية والضمان عبر الزمان والمكان، أي أنه يعني تلبية الاحتياجات المائية المختلفة كماً ونوعاً، مع ضمان استمرار هذه الكفاية دون تأثير».

    من خلال استعراض تلك التعاريف، يمكن أن نُعرف الأمن المائي بأنه تحقيق التوازن كماً ونوعاً زماناً ومكاناً، بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المائية المختلفة في الحاضر والمستقبل. وهو ما يعني أن حالة الأمن المائي لأي دولة من الدول، وفي أي فترة زمنية معينة، هو دالة في الميزان المائي لهذه الدولة وانعكاس مباشر له. ويأتي الميزان المائي في ثلاث صور أو ثلاث حالات هي كالآتي:

     • حالة التوازن المائي: حينما يتعادل الطلب على المياه مع حجم المعروض منها.

     • حالة الفائض المائي: حينما يكون حجم الموارد أكبر من حجم الاحتياجات.

     • حالة العجز المائي: حينما يكون حجم الموارد أقل من الحجم المطلوب لتلبية الاحتياجات اللازمة، فتحصل عندئذٍ ما تُسمى "بالأزمة المائية".

    وبالتالي فإن مفهوم الأمن المائي هو مفهوم نسبي وليس مطلق، حيث يجري الحديث عادة عن مستويات مختلفة للأمن المائي في البلدان المختلفة أو في البلد الواحد بحسب مراحل تطوره. 
 ومن جهة أخرى نجد أن مفهوم الأمن المائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بغيره من المفاهيم الأخرى ألا وهي الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والاجتماعي والأمن البيئي والأمن السياسي والعسكري ومن ثم الأمن القومي ذي المفهوم التجميعي لمختلف المفاهيم الجزئية الأخرى للأمن. 

    هذا الأمر يقودنا إلى القول بأن مفهوم الأمن المائي ليس مفهوماً مستقلاً بذاته، وإنما مشتق من مفهوم آخر له طابع الشمولية والاتساع والاحتواء ألا وهو "الأمن القومي"، أي بعبارة أخرى، أصبح "الماء" عنصراً من عناصر قوة الدولة، وهذا ما ذهب إليه الدكتور" أحمد كمال أبو المجد" بقوله:« لا أمن عسكري لأمة من الأمم خارج أمنها الاقتصادي، وذروة الأمن الاقتصادي هو الأمن الغذائي، وجوهر الأمن الغذائي ومنتجه هو المياه».

    وبطبيعة الحال إذن، فإن ندرة المياه سواء بفعل العوامل الداخلية أو العوامل الخارجية تؤثر في الأمن الغذائي من ناحية، وتؤدي إلى أضرار اقتصادية واجتماعية وبيئية من ناحية أخرى،وتهدد بالتالي أساس وجود المجتمع وبنية الدولة واستقرارها السياسي بشكل عام. 

2.1. مفهوم الأمن الغذائي:

   شاع استخدام مصطلح الأمن الغذائي منذ مطلع السبعينات للقرن العشرين، وأخذ عدة اتجاهات منذ أزمة الغذاء العالمي في عام 1973-1974، والتي صاحبها ارتفاع حاد في أسعار الغذاء وانخفاض كبير في المخزون العالمي للطعام، ليشهد العالم بعد ذلك جملة من الأزمات السياسية الدولية جعلت من الغذاء و البترول أهم سلعتين استراتيجيتين في الاقتصاد العالمي، وجعلت من مفهوم الأمن الغذائي يقترن بنشاطين اقتصاديين: 

- المخزون الاستراتيجي: وهو الطعام المخزن لمقابلة ما قد يحدث من أزمات غذائية أو نقص في الطعام.

- الاكتفاء الذاتي: غالبا ما نعني به أن يكون لدى الدولة أو تحت تصرفها ما يكفي لسد حاجاتها من الطعام. "إذن فالأمن الغذائي هو حالة استقرار غذائي تتضافر فيها جهود الانتاج الغذائي لكي يكون الجميع في حالة تسمح لهم بالحصول على غذائهم في الوقت المراد".
  
   ويعرف الأمن الغذائي على أنه "قدرة كل الناس في كل الأوقات على الحصول على الطعام الكافي، والذي يضمن لهم حياة صحية نشطة"، 
 فهو يتمثل في توفير الغذاء بالكمية و النوعية اللازمتين للنشاط و الحيوية و بصورة مستمرة لكل أفراد الأمة، اعتمادا على النشاط المحلي أولا وعلى أساس الميزة النسبية لانتاج السلع الغذائية لكل قطر، وإتاحته للمواطنين بالأسعار التي تتناسب مع دخولهم و امكاناتهم المادية.و يمكن تعريف الأمن الغذائي بأن "تكون لدى جميع أفراد المجتمع في جميع الأوقات امكانية الحصول ماديا و اقتصاديا على الغذاء الأساسي الذي يمكنهم من العيش بصحة و نشاط". 

3.1.العلاقة بين الأمن المائي والأمن الغذائي: 

   يعتبر الأمن المائي، والذي يتحقق عندما يكون نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة من المصادر المتجددة 1000 م3، أهم محددات الأمن الغذائي، ويعتبر الجفاف وشح المياه وتلوثها هو المهدد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم بصورة عامة والعالم العربي بصورة خاصة حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة في تقويمها لمصادر المياه وتنبؤاتها بالنمو السكاني على مستوى العالم إلى أن أكثر من 8.2بليون نسمة في 48 بلد يعانون من شح ونقص المياه  ويتعاظم دور المياه كمحدد للأمن الغذائي في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى وذلك بسبب تناقص كميات المياه المتاحة من جراء الاستهلاك المتزايد للقطاع الزراعي للمياه في كل بلدان العالم  ونظرًا لأن الري المنتظم وبالكميات المطلوبة يعتبر من أهم أسباب الإنتاجية العالية للزراعة الحديثة وأ ن مياه الري تعد اكثر الموارد الطبيعية الزراعية شحًا وندرة فبالتالي يعتبر توفر المياه الصالحة للري من أهم العوامل المحددة للأمن الغذائي على مستوى العالم وبما أن معظم الأراضي الزراعية تروى بالأمطار فنجد أن إنتاج الغذاء يتذبذب من عام لآخر وفقًا لتذبذب الأمطار ويلعب الجفاف دورًا أساسيا في تحديد حجم المعروض من السلع الغذائية في كثير من أنحاء العالم. 
   تشير العديد من  الدﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ كمية المياه العذبة ﻓﻰ العالم محدﻭﺩﺓ ﻭﺃﻥ توﺯﻴﻌﻬﺎ من حيث ﺍلمكان ﻭﺍلزمان متفاﻭﺘﺎ مما ﻴﺅﺩﻱ الى موجات متكرﺭﺓ من الفياضانات ﻭالجفاف ﻭالتي يعاني من ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ السلبية العديد من البشر مؤﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ جميع ﺃﻭجه ﺍلحياة، كما ﺘﺘﻌﺭﺽ تلك المياه  للتلوث المتزايد نتيجة للممارسات ﻭالاستخدام ﻏﻴﺭ المرشد ﻭالذي يؤدي الى نضوب  بعض التكوينات الحاملة للمياه الجوفية المتجددة ﻭﻏﻴﺭ المتجددة، ﻫﺫﺍ اضافة الى الضغوط المتزايدة من تأثير التغير المناخي، ﻭمن ﺍلمعلوم ﺃﻥ ﺍﻻستخدامات المختلفة ﻭخاصة الزراعية منها تستهلك كمية ﻫﺎﺌﻠﺔ من ﺍلمياه تقدر بحوالي 70% من تلك الموارد ﻋﻠﻰ مستوى العالم ولكن  ترتفع تلك النسبة في المناطق الجافة ﻭﻫﻲ مناطق الندرة إلى أكثر من 90% . ومما يؤسف له ان جميع الاستخدامات، تستهلك كمية كبيرة من المياه بكفاءة متدنية خاصة في الاستخدام الزراعي على مستوى العالم خاصة في المناطق الجافة مما يتطلب ايجاد وسائل فعالة لرفع كفاءة الاستخدام وترشيد الاستهلاك.

   ويكتسب موضوع المياه والأمن المائي كمحدد للأمن الغذائي أهمية خاصة في الجزائر نظرا لموقعها الجغرافي ضمن حزام المناطق الجافة وشبه الجافة والتي تتسم بندرة الموارد المائية بصفة عامة.

2.الوضع المـائي في الجزائـر:

    تقع الجزائر في المنطقة المناخية الجافة وشبه الجافة من العالم، لذلك فإن نصيبها من مياه الأمطار قليل جداً. ويُقدر الحجم الإجمالي للموارد المائية المتاحة في الجزائر بـ 17.2 مليار م3/السنة 
، موزعـة كما يلي:

     - 12 مليار م3 في الجهة الشمالية للبلاد: منها 10 مليار م3 مياه سطحية و 2 مليار م3 مياه جوفية.

     - 5.2 مليار م3 في الجهة الصحراوية للبلاد: منها 0.2 مليار م3 مياه سطحية و5 مليار م3 مياه جوفية. 

    ولاستغلال هذه الثروة المائية المتاحة، قامت السلطات العمومية في الجزائر بإنجاز عدة مشاريع استثمارية لتعبئة وحشد المياه بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي، نُورد أهمها فيما يلي:

 وصل عدد السدود المنجزة حالياً إلى 66 سدٍ بطاقة تخزين إجمالية تقدر بـ 7.1 مليار م3، ومن المتوقع أن يرتفع العدد في آفاق 2014 إلى97 سدٍ بطاقة استيعاب كلية تقدر بحوالي 9.1 مليار م3. 

 بلغ عدد الحواجز المائية المستغلة 400 حاجزاً مائياً بقدرة استيعاب إجمالية وصلت حوالي 47 مليون م3/السنة، و يوجد كذلك  160حاجز مائي قيد الإنجاز. 

 إنشاء 13 محطة لتحلية مياه البحر تصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 2.26 مليون م3يومياً، منها 5 محطات انتهت بها الأشغال ودخلت حيز التشغيل(محطة أرزيو2005 ، محطة الحامة 2009 ، محطة سكيكدة 2009، محطة بني صاف 2009 ومحطة سوق الثلاثاء 2011). 
 وتعتزم السلطات العمومية رفع عدد محطات التحلية إلى 43 محطة مع آفاق 2019. 

   بلـغ عدد محطات تصفية المـياه المستعملة 36 محطة مستغلة، وهنـاك 34 محطة في طور الإنجاز و8 محـطات في طور إعادة التأهيل. 
 ووصلت قدرات التصفية بالنسبة للمحطات المستغلة في نهايـة سنة 2010 إلى أكثـر من 700 مليون م3 سنوياً، وستنتقل إلى 1 مليار م3 سنوياً في آفاق 2014. 

بالإضافة إلى أنظمة التحويل الكبرى للمياه، والتـي تخص:  
  
1. سد بني هارون نحو ولايات ميلة وقسنطينة وخنشلة وأم البواقي وباتنة(430 هكم3/السنة


2. سد تاقصبت نحو ولايات تيزي وزو وبومرداس والجزائر(180 هكم3/السنة).
3. سد كودية أسردون نحو ولايات البويرة وتيزي وزو والمسيلة والمدية(640 هكم3/السنة).                   
4. نظام مستغانم- أرزيو- وهران نحو ولايتي مستغانم ووهران(155 هكم3/السنة) .                       

5. سدود إيراغن، تبلوط وذراع الديس نحو ولاية سطيف(191 هكم3/السنة) .                       

6. سدا إيغيل امدى ومهوان نحو ولاية سطيف(122 هكم3/السنة) .
7. الطبقة الألبية نحو ولايات الجلفة وتيارت ومسيلة وبسكرة وباتنة وسعيدة وتيارت والمديـة.     

8. الطبقة الألبية عين صالح نحو تمنراست.   

    مكنت كل هذه المنجزات والمنشآت القاعدية المائية من تحسين الخدمات العمومية المقدمة في مجال الماء الشروب والتطهير والري الفلاحي، وذلك على النحو التالي:

- ارتفعت النسبة الوطنية لربط السكان بشبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب من 78% سنة 1999 إلى 92% سنة 2007، لتنتقل إلى 93% عام 2008 
، وتبلغ حالياً 94%. 

- بلغ الطول الإجمالي لشبكة نقل وتوزيع المياه بعد أن كان 80000كلم. 
 

- ارتفعت الحصة اليومية للفرد من الماء المستهلك من 123 لتر سنة 1999 إلى 160 لتر سنة 2007، ووصلت سنة 2008 إلى 165 لـتر. 
     

- انخفاض نسبة تسرب المياه بعد إعادة تـأهيل وتجديد قـنوات وشبكات التموين بالماء الشروب، حيث كانت نسبـة التسرب حسب المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي تقدر بـ 50%  
، وتتراوح اليوم مابين 20 إلى 35%. 

         وأصبح بذلك الطول الإجمالي للشبكة الوطنية للتطهير يقدر بحوالي 38000كلم بعدما كان 21000كلم سنة1999. 
  

- وفيما يخص الري الفلاحي، فتبلغ حالياً المساحات الكبرى المسقية بـ 227000 هكتار والمساحات الصغيرة والمتوسطة المسقية
        بـ 920000 هكتار 
، بعدما كانتا على التوالي 100000هكتار و 380000 هكتار خلال سنة 2003. 

    بالرغم من هذه المؤشرات المائية الإيجابية الراهنة من جهة، والموارد المالية الضخمة المخصصة من جهة أخرى، حيث استفاد قطاع الموارد المائية في إطار برنامج التنمية 2005-2009 من غلاف مالي قدره 1079.5 مليار دينار جزائري 
، إلا أن النتائج المحققة بقيت دون المستوى المنشود أو المطلوب. وبذلك مازالت الجزائر تواجه جملة من الرهانات والتحديات المائية سنحاول الوقوف عند أبرزها تـواً.
3.أهمية ترشيد الاستخدامات الزراعية للموارد المائية في تحقيق الأمن الغذائي
   كما تم الإشارة له سابقًا فإن الزراعة تستهلك حوالي 70 % من المياه العذبة المستخدمة في العالم ، إلا أن هذه النسبة قد تصل إلى فوق90 %  في المناطق الجافة لبعض الدول العربية مما يجعلها المستهلك الرئيسي لتلك المياه إذا ما قورنت بالاستخدامات الأخرى كالصناعة والبلديات  كما يعتبر الاستخدام الزراعي استخدام استهلاكي حيث تفقد كمية كبيرة من تلك المياه بالنتح والتبخر ولا يمكن إعادة استخدامها كما في مياه الصرف من الصناعة والبلديات، ولكن تبرز أهمية هذا الاستخدام في ارتباطه بالأمن الغذائي حيث تتزايد الحاجة للإنتاج الزراعي لمقابلة متطلبات الغذاء والكساء لعدد متزايد من سكان العالم .

 وقد قدر مؤتمر الأرض الذي انعقد في" ريو دي جانيرو" بالبرازيل عام1992 م أن العالم يحتاج لزيادة إنتاجه الزراعي بنسبة 3إلى %4 سنويًا لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للغذاء، وكما هو معلوم فإن كمية المياه العذبة في العالم محدودة كما أن توزيعها من حيث المكان والزمان متفاوت تفاوتًا كبيرًا، حيث أن مناطق كبيرة من العالم تعاني من ندرة في المياه المتجددة العذبة وهي نفس المناطق التي تستخدم نسبة عالية من مواردها المائية في الزراعة وتلجأ في العادة إلى استخدامات غير مرشدة لمياهها الجوفية المتجددة وغير المتجددة ومما يؤسف له أن معظم المساحات المزروعة في العالم تروى بكفاءة ضئيلة تقدر في المتوسط ب 40 % مما يعني استخدام مسرف وغير مرشد للمياه وتؤدي إلى إهدارها خاصة المياه الجوفية، وتشير العديد من الدراسات إلى أن هنالك انخفاض متواصل في مستوى المياه الجوفية في العديد من الدول التي تستخدم هذه المياه للزراعة ومنها الصين والهند والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول العربية خاصة دول الخليج .

     ولا بد من الإشارة إلى قدم هذا الاستخدام في تاريخ البشرية حيث استخدم السوماريون مياه نهر الفرات لري مزروعاتهم من القمح قبل 6000 سنة وانتشار سبل الري من بعد ذلك في العديد من مناطق العالم بما فيها جزيرة العرب، وكان اهتمام ساكني جزيرة العرب القدماء بترشيد سبل الري، واستنباطهم لطريقة أقرب إلى الري بالتنقيط قبل آلاف السنين ما أثار اندهاش وإعجاب الجميع حتى يومنا هذا ، إلا أن زراعة اليوم توسعت بشكل كبير وبكفاءة متدنية مستنزفة كميات هائلة من المياه العذبة ومسببة تلوث بعضها نتيجة لاستخدام الكيمائيات لزيادة الخصوبة والحماية من الآفات، ولم تتطور ثقافة الترشيد التي أتقنها القدماء خاصة في الجزيرة العربية نسبة للتوسع المتصاعد في استخدام مياه الري، لذا برزت الحاجة مؤخرًا إلى مراجعة النفس والعمل على استخلاص سبل ووسائل فعالة لترشيد هذا الاستهلاك، وقد اهتمت بهذا الأمر العديد من المنظمات المتخصصة كالمفوضية العالمية للري والصرف ومنظمة اليونسك و (FAO ومنظمات الأمم المختصة كمنظمة الأغذية والزراعة (ICID) والعديد من مؤسسات البحث العلمي والتوعية .

   وتشير اللقاءات والمنشورات العالمية إلى أن هنالك اعتراف من الجميع بأن النمط الحالي لاستخدام المياه للري سوف لن يستمر على نفس المنوال المسرف وبتلك الكفاءة الضئيلة التي تبدد موارد متجددة محدودة وغير متجددة معرضة للتناقص نتيجة للتلوث والتغير المناخي، ورغم الاعتراف أيضًا بأن حاجة سكان العالم للغذاء والملبس والسكن متزايدة حسب زيادة سكان العالم وتزايد احتياجاتهم مع نمو مستوى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية إلا أن هنالك العديد من الدراسات والتقنيات الحديثة ووسائل الإدارة المتقدمة والسياسات المائية التي تبشر بإمكانية زيادة الإنتاج ومضاعفته بنفس كمية المياه المستخدمة حاليًا إذا تم اتباع الخطوات الترشيدية المناسبة، ولكن الطريق ما زال طويلاً نحو تقليل استهلاك المياه وزيادة العائد منها خاصة في الدول التي تشكو من ندرة في مواردها المائية.

استراتيجية كفاءة الري الزراعي  في الجزائر من أجل تحسين الامن الغدائي في الفترة 2012-2014  :                                      
     لقد سبق وأشرنا أن الجزائر تستحوذ على موارد مائية جوفية تقدر بحوالي 1.8 مليار م 3  في الشمال و 60000 مليار م 3  في الجنوب، في حين لم يستخدم منها إلا 5 مليار م 3، أما فيما يخص المجمعات المائية السطحية، يتم حصرها في مجمل السدود، البالغ عددها 50 سدا محل استغلال والتي تتميز بوضعية بيئية تحتاج إلى أكثر تأهيل (2007)، بينما النمو في المساحات المروية كان أكثر تواضعا، وقد تسارعت وتيرته منذ سنة 2000، فارتفعت من 687620 هكتار أي 7.4%من الرقعة الزراعية المستغلة في عام 2004  إلى 803880  هكتار أي 5.9 % من الرقعة  الزراعية المستغلة في عام 2006، حيث قدرت كفاءة استخدام المياه في الري في الجزائر بنسبة 36 ( في الفترة مابين (1995-2005). 
  وفي سياق الجهود المبذولة من طرف الجزائر على تنمية الموارد المائية، وذلك ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المائية لضمان اتساق الإجراءات الرامية إلى توفير المياه حول الهدف الأساسي لتحسين الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية في الفترة 2012-2014، حيث جاء هذا البرنامج لعدة اعتبارات من أهمها كون الجزائر بلد قاحل وشبه قاحل نظرا لندرة والتوزيع غير المتكافئ للأمطار، هيمنة الزراعة البعلية (90()، معدل النمو الديمغرافي وعليه زيادة الاحتياجات الغذائية، الموارد الطبيعية المحدودة. وتتمثل أهداف البرنامج في ما يلي:

1- الأهداف
:

· زيادة في المساحة المروية بلغت 1640000 مليون هكتار بحلول عام 2014، من خلال زيادة توسع بـ 700000 هكتار على المساحة الأصلية الموجودة في 2010 المقدر بـ 940000 هكتار.
· التنمية والحفاظ على أنظمة توفير المياه على المساحة الحالية بـ 450000 هكتار.
· تعميم نظام توفير المياه على المساحة المقدرة بـ 900000 هكتار، أين تمثل بـ 66 ( من الأراضي المروية .
· استخدام وتطوير الموارد المائية غي التقليدية.
· تحسين إنتاجية الحبوب من خلال تطوير الري من أجل تحقيق هدف 600000 هكتار .
· تطوير زراعة الزيتون من أجل تحقيق هدف مليون هكتار .
· تطوير محاصيل أعلاف الماشية من أجل تحقيق هدف 200000 هكتار .
· تطوير محاصيل الخضر الاستراتجية .
وأما فيما يخص الادوات الضرورية لنجاح البرنامج فتتمثل في :
2- الأدوات 
 :
· دعم الدولة بمختلف الأجهزة .
· الإطار العلمي والتقني والتكوين لأصحاب المصلحة.
· المعلومات، التوعية والإرشاد.
· التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات .
· المتابعة ، المراقبة وتعزيز وتكيف الإطار التنظيمي  .
· توطيد التنسيق على المستوى المحلي .
وأما فيما يخص النتائج المحصلة من البرنامج في سنة 2012 فتتمثل في :
1. التوسع في المساحة المروية :
  وفي هذا السياق، الفصل الرابع من سنة 2012، فيما يخص التوسع في المساحة المروية تشير الوضعية التي قدمتها مختلف الولايات زيادة بـ 13000 هكتار فقط خلال الفصل الرابع، أي 15( من الهدف السنوي الوطني، في حين هناك توسع إجمالي (تراكمي) في سنة 2012 مقدر بـ 41634 هكتار، أي 47( من الهدف السنوي الوطني، ومقسم حسب المناطق كما هو موضح في الجدول أدناه:

       الجدول رقم (08): التوسع في المساحة المروية في الجزائر في 2012

	المناطق
	التوسع في المساحة المروية في 2012 ( هكتار)

	
	الهدف السنوي في 2012
	الإنجازات خلال الفصل الرابع من 2012
	إجمالي الإنجازات في 2012
	معدل الإنجاز

(الفصلي/السنة) (
	معدل الإنجاز
( السنوي 2012) (

	الشرق
	26367
	3004
	10260
	11
	39

	الوسط
	24996
	3384
	16166
	14
	65

	الغرب
	14142
	1721
	5707
	12
	40

	الجنوب
	22840
	4819
	9501
	21
	42

	إجمالي الوطن
	88345
	12928
	41634
	15
	47


Source : MDR, PROGRAMME DE L’ECONOMIE DE L’EAU  2010 – 2014, Réunion d’évaluation du 4ème trimestre 2012,2013,P 4 .
2. المعدات في نظام توفير مياه الري :
 تقدر المساحة المجهزة ،في الفصل الربع من عام  2012، ما يقرب من 8224 هكتار، أي بمعدل 8٪ من الإنجاز مقارنة مع الهدف السنوي، ولكن مع الإنجاز الإجمالي (التراكمي) لعام 2012 من 22285 هكتار، أي 22 ٪ من الهدف السنوي الوطني، ومقسم حسب المناطق وفقا للجدول أدناه:
الجدول (09) : المعدات في نظام توفير مياه الري في 2012
	المناطق
	المساحة المجهزة في سنة 2012 ( هكتار)

	
	الهدف السنوي في 2012
	الإنجازات خلال الفصل الرابع من 2012
	إجمالي الإنجازات في 2012
	معدل الإنجاز

(الفصلي/السنة) (
	معدل الإنجاز
(السنوي 2012) (    

	الشرق
	24 032
	2 025
	5 175
	8
	22

	الوسط
	22 589
	493
	2 727
	2
	12

	الغرب
	19 212
	1 608
	4 911
	7
	20

	الجنوب
	34 342
	4 098
	9 472
	12
	28

	إجمالي الوطن
	100 175
	8 224
	22 285
	8
	22


Source : MDR, PROGRAMME DE L’ECONOMIE DE L’EAU  2010 – 2014, Réunion d’évaluation du 4ème trimestre 2012,2013,P4.
3. برنامج تحسين إنتاجية الحبوب المروية :
   أنطلق مند 2008 ، حيث الهدف من هذا البرنامج هو بلوغ مساحة 600000 هكتار بحلول عام 2014 ، من أجل تأمين إنتاج الحبوب ، وخاصة إنتاج بذور الحبوب ، في نهاية 2012 ، عرف البرنامج تطور كالأتي :

         الجدول (10) تطور المساحة المروية للحبوب 

	محصول السنة
	عدد الولايات منظمة
	المساحة المروية (هكتار)

	2008/2009
	13
	33 000

	2009/2010
	19
	67 000

	2010/2011
	24
	106 000

	2011/2012
	43
	120 000


  Source : MDR, PROGRAMME DE L’ECONOMIE DE L’EAU  2010 –2014, Réunion d’évaluation du 4ème trimestre 2012,2013,P5 .
  وفيما يخص التوصيات في سياق هذا البرنامج تتمثل في 
:

 بشكل عام إن تنفيذ برنامج توفير المياه في مختلف الولايات يعرف إيقاعات مختلفة تماما عن بعضها البعض ، ويعود ذلك  لعدة أسباب مختلفة ، ينبغي الإشارة إلى أهمها :
· عدم وجود تنسيق بين القطاعات والتعاون على المستوى المحلي.
· الافتقار  للترويج والحوافز لتحسين تنظيم مستخدمي المياه في الزراعة لترشيد إدارتها.
· الافتقار للإطارات المتخصصة على المستوى الهياكل المحلية .
وأمام هذا الوضع ، انطلاقا لضمان أكثر ديناميكية في هذا البرنامج من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ، وعليه من أهم التوصيات :
· ضمان التنسيق المستمر والتشاور مع الخدمات المحلية لوزارة الموارد المائية .
· تعزيز الامكانات الموجودة (الأرض – مياه ) واستخدام المياه الغير تقليدية .
· تحسين وتكيف الإطار التنظيمي وتحديد وإجراء مخططات جديدة للري .
· تعزيز وتطوير نظم توفير المياه والترويج لاستعمال نظام توفير المياه  .
· إشراك المنظمات المهنية في تطوير الري والترويج لنظام توفير المياه .
· تعزيز المساحات المروية القائمة وتحسين إدارة المياه في الزراعة المروية.
· تكوين تدريب الإطارات الفنية والمزارعين .
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